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 الاحد ٤ فبراير ٢٠١٨ 

 «النفط الكويتي» يرتفع ١٪ 
 ارتفع سعر برميل النفط الكويتي ٦٥ سنتا ليبلغ ٦٦٫١٠ دولارا بزيادة ١٪، وفقا للسعر المعلن أمس من مؤسسة 
البترول الكويتية. وفي الاسواق العالمية، انخفضت أسعار النفط نهاية تداولات الأسبوع مع ارتفاع سعر صرف 
الدولار الأميركي لكن استمرار التزام منظمة أوپيك وكبار المنتجين من خارجها بتطبيق اتفاق خفض الانتاج 
اضافة الى زيادة الطلب العالمي على النفط حد من هذا الانخفاض. وانخفض سعر برميل نفط خام القياس 
العالمي مزيج برنت ١٫٠٧ دولار ليصل عند التسوية الى مستوى ٦٨٫٥٨ دولارا، كما انخفض سعر برميل نفط 
خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط ٣٥ سنتا ليصل إلى مستوى ٦٥٫٤٥ دولارا. 

 لانخفاض فائدة الاقتراض مقارنة بعائد استثمارات الصندوق السيادي وللحفاظ على الاحتياطي العام 

 «S&P»: الكويت تفضل الاستدانة لتمويل عجز الموازنة 
 أبقت وكالة ســتاندرد آند 
بورز (S&P) على التصنيف 
الائتماني الســيادي للكويت 
عند AA مع نظرة مستقبلية 
مستقرة وأرجعت الوكالة قوة 
التصنيف الائتماني للكويت 
نتيجة تدفق صافي الأصول 
الحكومية والخارجية والتي 
توفر مســاحة أكبــر لضبط 
أوضــاع الماليــة العامــة وما 
النظرة المستقبلية  تعكســه 
المســتقرة للتصنيــف مــن 
توقعــات الوكالة باســتمرار 
قوة الأوضاع المالية الحكومية 
والخارجية للكويت خلال فترة 
التوقعات حتى ٢٠٢١ مدعومة 
برصيد كبير من الأصول المالية 
قــادرة على مقابلــة المخاطر 
المتعلقــة بكل مــن انخفاض 
أســعار النفط، وعــدم تنوع 
الاقتصاد الكويتي، وتصاعد 
التوترات الجيوسياسية في 

المنطقة.
  واشــارت الوكالــة الى أن 
تأكيدها للتصنيف الائتماني 
الســيادي للكويــت، مدعوم 
بالمســتويات المرتفعــة مــن 
المصدات الماليــة والخارجية 
المتراكمة، بالرغم  الســيادية 
من فتور بيئة أســعار النفط 
وتحسنها مؤخرا، من جانب 
آخر، اشــارت الوكالة الى ان 
التصنيف الائتماني للكويت 
مقيد بتركز الاقتصاد الكويتي 
وعدم التنوع في مصادر الناتج 
المحلي حيث يعتمد الاقتصاد 
الكويتيــة علــى المنتجــات 
الهيدروكربونية والتي تمثل 
٦٠٪ من الناتج المحلي و٩٠٪ 
من الصادرات وقرابة ٩٠٪ من 

ايرادات الحكومة المالية.
  وتــرى الوكالة ان المرونة 
الاقتصادية للكويت سيعززها 
الانفاق الاستثماري الحكومي 
وضبط اوضاع المالية العامة 
التدريجي، حيث تتوقع الوكالة 
ان يتم اطلاع مشروعات كبرى 
فــي الكويت بقطاعات البنية 
التحتية والطاقة والإســكان 
قريبــا وهــي الآن فــي طور 
الاعداد بالاضافة الى تأكيدها 
على العــودة لطرح مناقصة 
المرحلة الثانية من مشــروع 
محطة الزور الشــمالية التي 
ألغيت في أغســطس الماضي 

قريبا مطلع العام الحالي.

  الناتج المحلي
  وتتوقع ستاندرد آند بورز 
انكماش الناتج المحلي بنحو 
٢٫٣٪ خلال عام ٢٠١٧ بســبب 
تقليص انتاج النفط بنسبة 
تتراوح بين ٥٪ و٦٪، وبالرغم 
من ان الناتج المحلي الحقيقي 
للقطاعات غير النفطية قد شهد 

النفط بزيادة الانفاق العام في 
اطار الخطة الانمائية للدولة، 
ولاســيما في مشاريع البنية 

التحتية.
  أشــارت الوكالــة الــى ان 

مــن الحقــول المشــتركة مع 
السعودية.

  ضبط المالية
  قالت وكالة ســتاندرد آند 

الناتج المحلي لنفس الفترة) 
مقارنة بمستويات ١٩٫١٪ فقط 
من النــاتج المحلي في الوقت 
الوكالــة  الحالــي. وتتوقــع 
استمرار الاستفادة من اسواق 
الســندات الخارجية في ظل 
اسعار الفائدة الحالية المواتية 
لاســيما بالمقارنة مع عائدات 

الاصول الخارجية.
  وتصل تقديــرات الوكالة 
العامــة  الهيئــة  لاصــول 
للاستثمار الى ما يقارب ٣٫٩ 
أضعاف الناتج المحلي بنهاية 
العام ٢٠١٧ (البالغ ١٢١ مليار 

دولار).
فــي  الوكالــة    واشــارت 
تقريرها الى ان ٧٥٪ تقريبا من 
اجمالي اصول الهيئة العامة 
للاستثمار تتمثل في أصول 
صنــدوق احتياطــي الاجيال 
القادمــة فيما باقــي الاصول 
تتمثل في استثمارات صندوق 

الاحتياطي العام. 

  الموازنة العامة
  توقعت ستاندرد آند بورز 
تحقيق عجز بالموازنة بنحو 
١٦٪ من الناتج المحلي الاجمالي 
«بعــد اســتقطاع مخصــص 
صنــدوق احتياطــي الاجيال 
القادمــة» خلال العــام المالي 
الجاري. أما في حالة تضمين 

القدرة الانتاجية للكويت من 
النفط ســتصل الى ٣ ملايين 
برميــل بحلــول ٢٠٢١ ولكن 
زياتهــا عن تلك المســتويات 
الانتــاج  بعــودة  مرتبــط 

بورز ان الاقتصــاد الكويتي 
يتمتع بمرونــة كبيرة بدعم 
من المصدات المالية والخارجية 
الضخمــة للكويــت وهــو ما 
يســاعد الحكومة في تحقيق 
ضبط تدريجي للمالية العامة 
وتوقعت الوكالة ان يتم ضبط 
اوضاع المالية بشكل تدريجي 
بحلول عام ٢٠٢٠ مع احتمال 
تطبيق ســقف الانفاق العام 
وضريبة القيمة المضافة في 

عام ٢٠١٩.
تلبيــة  يخــص    وفيمــا 
احتياجات الحكومة التمويلية، 
اشــارت الوكالة الى امكانية 
زيادة الاعتماد على الاقتراض 
الخارجي خلال الفترة المقبلة 
وتخفيض نسبة السحب من 
اصول صنــدوق الاحتياطي 
ان  التقريــر  العــام. وقــال 
الكويت ستستمر في الاستدانة 
الخارجية نظرا لمعدل الفائدة 
المنخفض عليها مقارنة بالعائد 
الــذي تحققــه اســتثمارات 
الصندوق السيادي وتوقعت 
الوكالة ان يصل حجم الدين 
العام إلى ٤١٪ من الناتج المحلي 
بحلول العام ٢٠٢١ (قرابة ٦٠ 
مليار دولار حســب توقعات 

دخل الاستثمار وعدم اقتطاع 
مخصص صندوق احتياطي 
الاجيال تحقق موازنة الكويت 
فائضــا ماليا يعــادل ٨٪ من 
النــاتج المحلــي متوقعــة ان 
يواصــل الزيادة الــى ١٤٫٤٪ 

بحلول ٢٠٢١.
  وتوقعت الوكالة ان يصل 
متوسط ســعر نفط الكويت 
خلال العام الحالي ٥٥ دولارا 
منخفضا ٥ دولارات فقط عن 
سعر برنت البالغ ٦٠ دولارا 

خلال نفس الفترة.
  واشــارت الوكالــة الى ان 
اســتجابة السياســة الماليــة 
في الكويت لانخفاض اسعار 
النفط محدودة ومتدرجة الى 
حــد ما بالنظــر الى المصدات 
الماليــة الكبيرة وقــد رفعت 
الحكومة اسعار الوقود حيث 
بدأت الحكومة برفع رســوم 
الكهربــاء والميــاه، ونفــذت 
تدابير تهدف الى نمو معتدل 
في فاتورة الأجور والمرتبات.
  وتعتــزم الحكومة تركيز 
جهودها على تحسين تحصيل 
العامــة وتصفية  الايــرادات 
الاصول غير المستغلة بالكامل 
مثل الأراضي وتنفيذ برنامج 
التخصيص على مدى السنوات 
الخمــس المقبلة بحســب ما 

ذكرته الوكالة.

 تثبيت تصنيف الكويت السيادي
  عند AA مع نظرة مستقبلية مستقرة

  
  مشروعات كبرى بالبنية التحتية والطاقة 

والإسكان تشهد النور قريباً
  

  الاستثمارات الحكومية ستدفع النمو الاقتصادي 
إلى ٣٪ خلال الأعوام ٢٠١٩ ـ ٢٠٢١

  
  ٥٥ دولاراً متوسط سعر  برميل النفط الكويتي 

في ٢٠١٨
  

  «القيمة المضافة» تطبق في ٢٠١٩ وضبط 
تدريجي للمالية ينتهي في ٢٠٢٠ 

 قالت ستاندرد آند بورز ان نظام سعر 
الصرف في الكويت اكثر مرونة من نظم 

اسعار الصرف في باقي دول الخليج والتي 
ترتبط اسعار صرف عملتها بالدولار، 

واشارت الوكالة الى انه وبالرغم من قيام 
الاحتياطي الفيدرالي الاميركي برفع اسعار 

الفائدة مرتين خلال عام ٢٠١٧ الا ان بنك 
الكويت المركزي ابقى على سعر الخصم 

الرئيسي دون تغيير.
  وترى الوكالة ان النظام المصرفي في الكويت 

مستقر، كما تتمتع البنوك الكويتية بقاعدة 
رأسمالية قوية، مع وفرة السيولة وفقا 

لمعيار بازل (٣).
  وذكر التقرير ان البنوك الكويتية تعمل في 

بيئة تنظيمية قوية ووفقا لتقرير الوكالة 
عن مخاطر الصناعة المصرفية جاء تقييم 

المخاطر في القطاع المصرفي الكويتي 
ضمن الدرجة الرابعة، حيث تصنف النظم 
المصرفية الأدنى مخاطر ضمن الدرجة «١» 

والاعلى مخاطر في الدرجة «١٠». 

 البنوك الكويتية.. رأسمال قوي وسيولة مرتفعة ومخاطر منخفضة

 «كابيتال إنتلجنس» تثبت تصنيف الكويت السيادي مع نظرة مستقبلية مستقرة 

 صعوبة ممارسة الأعمال تنعكس في ضآلة الاستثمارات الأجنبية 

 تقديرات ستاندرد اند بورز لمؤشرات الاقتصاد الكويتي ٢٠١٧ – ٢٠٢١ 
 ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٧  المؤشرات الاقتصادية الرئيسية 

 ٤٣  ٤٢  ٤٠  ٤٠  ٣٧  الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بالمليار دينار 
 ١٤٥  ١٣٩  ١٣٣  ١٣٢  ١٢١  الناتج المحلي الإجمالي بالمليار دولار 
 ٣  ٣  ٣٫٢  ٢٫٥  -٢٫٣  معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي ٪ 

 ٣١٫٧  ٣١  ٣٠٫٥  ٣٠٫٩  ٢٩  نصيب الفرد من الناتج المحلي (ألف دولار) 
 ٢٠٫٣  ٢٠٫٧  ٢٢٫٩  ٢٧٫١  ٢٦٫٩  الاحتياطيات القابلة للاستخدام (مليار دولار) 

 ١٤٫٤  ١٣  ١١٫٧  ١١٫٦  ٨٫١  فائض الموازنة قبل الاستقطاعات للناتج المحلي ٪ 

الثلاثة  نموا خــلال الأربــاع 
الأولى من عام ٢٠١٧.

  فيمــا ســيتغير المشــهد 
بالتزامــن مع ارتفاع أســعار 
النفط والذي سيدعم ارتفاع 
الاستهلاك والاستثمار خلال 
النمــو  عــام ٢٠١٨، ليعــود 
الاقتصادي الى معدلات تصل 
لـــ ٢٫٥٪ بحســب توقعــات 
الوكالة مع استقرار النمو في 
القطاعات غير النفطية مدعوما 
بالانفاق العام على مشــاريع 
البنية التحتية ليصل الى نحو 
٣٪ خلال السنوات ٢٠١٩-٢٠٢١ 
على خلفية ارتفاع انتاج النفط 

ومشاريع الاستثمار.
  واشــارت الوكالــة الى ان 
الانخفاض الحاد في اســعار 
النفــط منــذ عــام ٢٠١٤ قــد 
ادى الــى تدهــور كبيــر في 
مســتويات الثروة، وأرصدة 
الموازين الداخلية والخارجية 
للكويت، ومع ذلك فإن انشاء 
اصول مالية وخارجية كبيرة 
مــن خــلال تحويــل فوائض 
الموازنة العامة قبل ذلك اتاح 
السياســات المجال  لصانعي 
لمواجهة انحسار أداء القطاع 
النفطي اثناء تراجع اســعار 

 لمشاهدة الڤيديو
 أو    يمكن استخدام QR كود أو 

 محمود عيسى
  

  ثبتت وكالة «كابيتــال انتلجنس» للتصنيف الائتماني امس 
تصنيف العملات الأجنبية والمحلية في الكويت على المدى البعيد 
عند مستوى -AA، وتصنيفات العملات الأجنبية والمحلية على 
المدى القصير عند مستوى +A١، فيما ابقت النظرة المستقبلية 

للتصنيفات «مستقرة».
  وقالت الوكالة ان تصنيف الكويت يستمد الدعم من استمرار 
السياســات الاقتصادية الكلية القوية بالاضافة الى مركزها 
كمقرض اجنبي صاف كبير على الرغم من المناخ الضعيف ـ 
وان اظهر تحسنا ـ في اسعار الهيدروكربونات. وتستمد هذه 
التصنيفات أيضا الدعم من انخفاض سعر التعادل المالي نسبيا، 
فضلا عن ارتفاع نصيب الفــرد من الناتج المحلي الإجمالي 

نسبيا، ونظام مصرفي رصين، وانخفاض الدين الحكومي.

  سعر التعادل
  وتتمتع الكويت بأدنى سعر تعادل مالي بين دول مجلس التعاون 
الخليجــي بنحو ٤٧ دولارا للبرميل، باســتثناء التحويلات 
إلــى صندوق الاجيال المقبلة. ومع توقع أن تتراوح أســعار 
الهيدروكربونات ما بين ٥٥ و٦٠ دولارا للبرميل، ترى الوكالة 
أن الميزانية الحكومية المركزية ســتحقق فائضا بنسبة ١٫٥٪ 
من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية ٢٠١٨ التي تنتهي 

في مارس ٢٠١٨، وفي السنة المالية ٢٠١٩.
  ويقابل ارتفاع الإيرادات النفطية جزئيا، التعافي على صعيد 
الإنفاق الرأسمالي، وفي بعض أوجه الإنفاق الجاري الاخرى. 
ومن المتوقع أن تظل الميزانيــة ـ بما فيها التحويلات ـ في 
عجز بنســبة ١٥٫٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنتين 

الماليتين ٢٠١٨ و٢٠١٩.
  وقالــت الوكالة انه في ظل وفرة الاحتياطيات المالية من 
جهة، والمجال الواســع للاقتراض من ناحية اخرى، فقد 
تمكنت المالية العامة من التأقلم مع فترة انخفاض أسعار 
النفط وبقائها في وضع أفضل مما كانت عليه في العديد 

من دول مجلس التعاون الخليجي الاخرى. 
  ولا تــزال ديون الحكومة المركزية منخفضة ـ وإن كانت قد 
ارتفعت إلى نحو ٢٧٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 
٢٠١٨ ـ وهي تصدر أساسا لأغراض السياسة النقدية وتمويل 
الإنفاق الرأسمالي، ومن المعلوم ان الأصول المالية الحكومية 

كبيرة وتشمل استثمارات صندوقي النفط التابعين للدولة.
  ونوهت «كابيتال انتلجنس» الى ان التصنيفات الســيادية 
للكويت تعاني جملة مــن القيود منها ضعف هيكل الموازنة 
الحكومية، وضيق قاعــدة الإيرادات غير النفطية، والجمود 
الكبير في المصروفات، عدا عــن ان بند الرواتب والاجور، 
بالاضافة الى المزايا الاجتماعية والدعوم يســتنزف ٧٣٪ من 

إجمالي الإنفاق العام. 
  ولا تزال مخاطر التركز الاقتصــادي الناجمة عن الاعتماد 
على الهيدروكربونات تمثل نقطة ضعف رئيسية لان القطاع 
النفطي يساهم بأكثر من ٥٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كما 
انه يدر ٨٠٪ من إيرادات الميزانية وصادرات السلع والخدمات.
  وتحدثت الوكالة عن اســتمرار بقاء دور القطاع الخاص في 
الاقتصاد صغيرا نوعا ما، معتمدا بصورة كبيرة على الإنفاق 
الحكومي، وتشير الى صعوبة مناخ ممارسة الاعمال، وذلك 
واضح من ضآلة ما تستقطبه الكويت من الاستثمارات الأجنبية 

المباشرة.

  النظرة المستقبلية
  حددت الوكالة لتصنيفات الكويت نظرة مستقبلية مستقرة، 
مما يعني أنها قد تظل دون تغيير خلال الإثني عشــر شهرا 
المقبلة، ولكــن ذلك مرتبط بتطور المقاييس الرئيســية كما 
هو متوقع في ســيناريو الأســاس للوكالة وعدم ظهور أي 
مخاوف أخرى تتعلق بجودة الائتمان. ويشكل تصنيف النظرة 
المستقبلية توازنا بين قوة المصدات المالية العامة والخارجية في 
البلاد وبين انخفاض أسعار النفط لفترة قد تطول، وضعف 
البنيــة الاقتصادية، وغياب اليقين عندما يتعلق الامر بصنع 

السياسات العامة. 


